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  :خلاصة المقالة 
اشتملت هذه الدراسة الفقهية علی بحث العلاج القرآني لإحدی حالات تأزم العلاقة 

فبعد أن أوضحنا مدی الفائدة في هذا البحث وأنه ، لاءالجنسية بين الزوجين ألا وهي الإي
ثمّ ، ليس من الأبحاث المنقرضة قدمنا تحليلاً  للنص القرآني من الناحية اللفظية واللغويـة     

فتناولنـا بالبحـث    ،  توغّلنا في دراسة المداليل التشريعية والفقهية للنص بـصورة مفـصلة          
      أقسام الإيقاع وبي ـه مرجـوح شـرعاً بـل        حقيقة الإيلاء ومن أينا حکمه التکليفي وأن

 بينا صيغته وأنه لا بد أن يکون بصيغة القسم وفصلنا الکلام في شروط         كوبعد ذل ،  حرام
کما تعرضنا الی الآثار المترتبـة علـی      ،  صحته والشروط المطلوبة في المؤلي والمؤلی منها      

وفي خاتمـة  ، هو المهم في البحث وهذا  ،  الإيلاء وما هو موقف الشريعة في علاج المشکلة       
البحث ذکرنا فلسفة هذا التشريع وأنه ينطلق من رؤية شـاملة ودقيقـة لطبيعـة العلاقـة         

  .الزوجية ونابع من تصور لأبعاد هذه الأزمة التي أصابتها 

  :المصطلحات الأساسية 
  كفّارة، جماع، فيئة، قسم، يمين، إيقاع، طلاق، إيلاء
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  :وهي ثمانية ، قاطنعقد البحث في عدة ن

  تمهيد: النقطة الاُولی
وسـعت  ، وتوثيقهـا العلاقة الزوجية   توطيد  لقد حرصت الشريعة المقدسة على       - ١

الأزمات التي دد كيان حاولت علاج و، كالتي تعکّر العيش المشترلحمايتها من الآفات   
ن الزوج الذي له وانطلقت م، فقد بادرت الی وضع أساس متين للعلاقة الاُسرية ،  سرةالاُ

 ـحيـث  ، التأثير البالغ علی تحديد طبيعة حرکة الاُسرة يومياً ومـستقبلياً   ه الـشريعة  أمرت
ونحـن   ١  وعاشِروهن بِالْمعروفِ : قال تعالى ،  بالاحسان إلى الزوجة ومعاشرا بالمعروف    

لآثار الاجتماعية والتربوية إذا تأملنا في هذا المبدأ الهام لرأينا أنه يتفرع عنه العديد من ا 
  . ومن جملتها الحقوق الاقتصادية والحقوق الجنسية للزوجة، والحقوقية

بـل قـد تـصل الـی     ، ربما تتعرض العلاقة الزوجية الی بعض حالات الخلل     و - ٢
  م الحادم علـی       ،  مستوی التأزکما إذا اتخذ الزوج موقفـاً متعجرفـاً تجـاه زوجتـه وصـم

ومـن الواضـح أنّ   ، الجنسيةکما لو أصر علی حرماا من حقوقها ،  من حقوقها حرماا
مـع   ینـاف تي العلاقة الإنسانية بين الزوجين وكاتخاذ مثل هذا الموقف من قِبل الزوج يرب      

  .المعاشرة بالمعروفمبدأ 
ثمّ إنّ هذا الموقف السلبي الذي يتخذه الزوج تارة يکون ذا أثر عـابر واُخـری        -٣

ولا نواجه مشکلة کبيرة في الحالة ، راً لترتب أثر شرعي وقانوني عليه  يکون مستعصياً نظ  
بيد أنّ المشکلة ، الاُولی ؛ إذ بمجرد عودة الوئام والتراجع عما وقع تعود المياه الی مجاريها

                             
 .١٩:  النساء. ١
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تبرز في الحالة الثانية ؛ وهذا فيما لو تمثّل موقف الزوج في حرمـان الزوجـة جنـسياً في            
  . جماع الزوجةكأي الحلف علی تر، الإيلاءوهو ما يسمی ب، كصيغة القسم علی ذل

فـإنّ  ، والمنشأ في التعقيد هنا واضح ؛ باعتبار أنّ القسم ملزِم ولا يمکن تخطّيه شـرعاً      
ولا دخل لإرادة اُخـری  ، القسم وإن كان أمر عقده وإبرامه بيد الحالف وإرادته فحسب     

إذ لا يجـوز شـرعاً   ، الحدوث دون الإدامة والبقـاء فيه إلا أنّ کونه بإرادته في الابتداء و     
وتترتب عليه ، والحنث حرام شرعاً،  فلو خالف عد حانثاً   ،  مخالفته عملياً من قِبل الحالف    

  .الکفّارة
  : توجد حيثيتان - وطء زوجته ك وهو حِلف الزوج علی تر-وفيما نحن فيه 
وهو هنـا  ، ه بحسب قواعد الشريعةالقسم الذي يقتضي الإلتزام بمؤدا    : الحيثية الاُولی 

  .حرمان الزوجة جنسياً
ة کافّة بما فيها  إنّ مبدأ المعاشرة بالمعروف يقتضي الوفاء بحقوق الزوج       : الحيثية الثانية 
  .الحقوق الجنسية

ويحـصل التـزاحم بينـهما ؛ إذ لا    ، فيقع التنافي إذن بين الأصلين في مرحلة التطبيـق   
  .الجته الشريعةوهذا ما ع. يمکن الجمع بينهما

 وليعلَم أنّ هذا الإحراج القانوني الذي أوقع الزوج فيه نفسه لا فرق فيه بين ما        - ٤
إذا کان موقفه السلبي تجاه زوجته منطلقاً من أسباب موضوعية تقتضي منه اتخـاذ مثـل       

فسواء أکـان  ،  الموقف الصارم وبين ما إذا کان موقفه منطلقاً من أسباب غير منطقية   كذل
  .كولا بد من البحث عن مخرج لذل، قّاً أم لا فإنّ الأثر يترتب عليهمح

بل هو مشروط ،  ـ إنّ هذا القسم الخاص الذي يترتب عليه الأثر هنا ليس مطلقاً ٥
  .طرف الزوجة وفي صيغة القسم نفسهبعدة شروط مختلفة في طرف الزوج وفي 

فکـثيراً مـا کـان    ، العصور السابقة بأنّ ظاهرة الإيلاء کانت متعارفة في ك ـ لا ش ٦
 م أو لإيذائهنفعـن  ، وکان شائعاً في العصر الجـاهلي ، يلجأ إليه الأزواج لتأديب زوجا
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، يحـب أن يتزوجهـا غـيره   ولا ، كان الرجل لايريـد المـرأة   «: أنه قال سعيد بن المسيب  
فأزال ، ضارة المرأةوالغرض منه م، ذات بعلفكان يتركها لا أيماً ولا     ،  فيحلف ألا يقرا  

 . ١ ». ..االله تعالى ذلك

يقـصدون  ، كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر مـن ذلـك       «: وقال ابن عباس  
 . ٢». ..فوقّت االله لهم أربعة أشهر، بذلك إيذاء المرأة عند المساءة

 .  ٣ وذكر البعض أنّ الإيلاء في الجاهلية كان فرقة مؤبدة

 كالظهار فغير الـشارع حكمـه   لاء في الجاهلية كان طلاقاً معجلاًأنّ الإيأيضاً روي  و
وكـانوا  ،  ومدة معلومة وجعل له أحكاماً خاصـة إن اجتمعـت شـرائطه          وحدد له أجلاً  

  . ٤ تصنع تدري مايستعملونه لإيذاء المرأة فيذروا كالمعلّقة لا 
  مدی جدوی هذا البحث ؟: النقطة الثانية

بناءً علی ما أوضحناه تواً من کـون ظـاهرة الإيـلاء ظـاهرة     ربما يتصور البعض ـ  
بل يمکن القول بأنها ظاهرة منقرضة ـ أنه لا  ، قديمة ولا وجود لها اليوم في حياتنا العملية

  !فائدة في فتح هذا الملف ؛ نظراً لعدم وقوع هذه المسألة محلاً للابتلاء 
  :تتمثّل فيما يلي، ك البحث في ذلإلا أنه ثمّة فوائد علمية وعملية تترتب علی

 ـ إنّ دراسة موقف الشريعة من ظاهرة الإيلاء وکيفية معالجتها لها يدلّ علی مدی ١
حرص الإسلام علی حفظ العلاقة الزوجية بشکل عام وحفظ حقـوق الزوجـة بـشکل          

ات فهذا البحث يساعد في اکتشاف المنهج القرآني العام في کيفية التعامل مع الأزم، خاص
                             

 . ٨٥: ٦ ،التفسير الكبيرالرازي، . ١

 .١٠٣: ٣ ، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،.  ٢

 .١٢٦: ٢،  جواهر العقودالاسيوطي،المنهاجي،. ٣

 .٢٩٨  ـ٢٩٧: ٣٣جواهر الكلام النجفي،  :ظران و ؛٤٩ : أسباب نزول الآياتالواحدي، .٤
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 ـ        كالاُسرية ويلقي الضوء علی طريقة علاجهـا بـصورة کلّيـة وإن اختلفـت مظـاهر تل
  الأزمات 

 إنّ دراسة موقف الشريعة الصارم من الإيلاء بالرغم من کونه ذي سمة إلزامية ؛  ـ٢
لکونه قسماً ـ کما قلنا ـ ليکشف عن موقفها من الأزمات التي تخلو من الإلزام ومما هو   

ولا ريب في وجود أزمات اُسـرية لا تختلـف عـن الإيـلاء روحـاً            ،   أهمية دون الإيلاء 
 الکثير من حالات الإيلاء المبطّنة والتي كفهنا، وجوهراً وإن اختلفت في الصورة والصيغة 

والـتي تـضج ـا    ، تتجسد في حالات القطيعة المرة بـين الـزوجين وإن لم يـصرح ـا            
  .سيما غير الإسلامية، اتمعات

 ـ ٣ فـلا يـنعکس   ،  إنّ العلاقة الزوجية في بعدها الجنسي طبيعتها الغموض والخفاء 
الکثير من أزماا وملابساا ؛ إذ أنّ حالة الحياء ـ سيما في الزوجة وعلی الأخص في   
، مجتمعاتنا الإسلامية ـ تحول دون التصريح أو التلويح بما تواجهه من کـدورة أو قطيعـة   

وإلا فمن ، خرين بانعدام المشاکل وکون الاُمور تسير علی مايراموهذا ما ربما يوهم الآ   
 مـا  كويشهد لـذل ، أين لنا أن نجزم بقلّة الابتلاء عملياً ذه المسائل فضلاً عن انعدامها           

يطفح في اتمعات غير الإسلامية من حالات غفيرة مـن اخـتلال العلاقـات الزوجيـة       
لموانع النفسية والاجتماعيـة الـتي تحـول دون     اكالجنسية حيث تضعف أو ترتفع فيها تل      

  . كتصريح الزوجة بذل

  مسؤولية هذه الدراسة: النقطة الثالثة
تستهدف هذه الدراسة معالجة حالة من حـالات تقـصير الـزوج بحقـوق الزوجـة            

وقـد عکفنـا   ، فالمحور الرئيس للبحث هو القرآن الکريم  ،  الجنسية في دائرة النص القرآني    
، فقد تعرضنا الـی تحليلـه لفظيـاً ولغويـاً    ، ليله مفصلاً ومن عدة جهات  علی دراسته وتح  

وانتهينا الی في ، ورکّزنا علی بحثه من الزاوية الفقهية ومقدار ما يمکن استفادته من أحکام
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واالله وليّ ، اية المطاف الی بيان امتيازات هذه المعالجة الشرعية ومواضـع المتانـة فيهـا              
  .التوفيق

  النص القرآني: رابعةالنقطة ال
  : وهو قوله تعالی

      حِـيمر غَفُـور وا فَإِنَّ اللّـهر فَإِنْ فَآؤهةِ أَشعبأَر صبرت آئِهِمسلُونَ مِن نؤي لِلَّذِين *
لِيمع مِيعس فَإِنَّ اللّه واْ الطَّلاَقمزإِنْ ع١  و . 

   للنصالبيان الإجمالي: النقطة الخامسة
نظراً لسعة البحث حول النص القرآني الشريف وتنوع جهاته وتشعب فروعه تحسن          

 : الإشارة الی المعنی الإجمالي للنص المکون من آيتين

للذين يحلفون على اعتزال نـسائهم حـق   أنه :  ـ بين القرآن الکريم في هذا النص ١
ا الرجـوع إلى الحيـاة الزوجيـة    إم: وبعدها يكونون أمام أمرين، التلبث مدة أربعة أشهر   

فَإِمـساك بِمعـروف أَو تـسرِيح     :نظير قولـه تعـالى   ،  علاقة الزوجية بالطلاق  وإما إاء ال  
فإن رجعوا إلى معاشرة أزواجهـم بـالمعروف والقيـام بحـق الزوجيـة وهـو              ،   ٢بِإِحسان

وإن عزموا ، اه نسائهمالمباشرة فلا عقاب عليهم فإنّ االله يغفر ما صدر منهم من حيف تج     
 .رروا الافتراق فهو الطريق الثاني للحلّ والخروج من هذه الأزمة العائليةالطلاق وق

، والآيتان واردتان في سياق عدة آيات تحدثت عن الـيمين وأحكامـه وآدابـه      - ٢
كما هو ،  من اليميناًالإيلاء نوع أنه يستفاد من هذا السياق كون        ومن هنا ادعى البعض   

  .أحد الأقوال
                             

 .٢٢٧  ـ٢٢٦:   البقرة.١

 .٢٢٩ :المصدر نفسه .  ٢
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 ـاعمتکانت ظاهرة الإيلاء  ـ لقد أشرنا الی أنّ  ٣ سـيما في   ة في الأزمنـة الـسابقة  رف
، العصر الجاهلي الذي کان من أبرز سماته ظلم المرأة وعدم مراعـاة حقوقهـا الإنـسانية          

 العلاقـة الزوجيـة   كفجاء الإسلام ليضع حداً لهذه الحالة من الاستخفاف بالمرأة وارتبـا         
 ا وفوضويته

 التحليل اللفظي: النقطة السادسة

 ـ١   واللام متعلّقة بمحذوف. اللعن للكفّار: كما يقال، اللام تفيد الاستحقاق:  لِّلَّذِين ،
 . ١ وهو الاستقرار

 .٢ خلاف بين أهل التأويلبلا ، يحلفون:  يؤلُونَ  ـ٢

 .ألية: والاسم منه. إيلاء: والمصدر

 . ٣المقتضي لتقصير في الأمر الذي يحلف عليهالحلف : وأصل الإيلاء والألية

 ـ   آلى : فيقـال ، ) عن ( إنّ المعروف تعديته بـ: وقيل. ) على ( وحق الفعل أن يعدى ب
ومن هنا ذكرت عدة احتمالات  ٥). مِن (الصحيح أنه يستغني عن    : وقيل.  ٤  عن امرأته 

  :وهي، في الآية الكريمة)  مِن (  لتبرير التعبير بـ
                             

 .٩٥: ١ ،إملاء ما من به الرحمنالعكبري،  . ١

 .٢٠١: ٢ ، فقه القرآن؛ الراوندي،٢٣١: ٢،  التبيان الطوسي،. ٢

 . ٨٤ ،المفرداتالراغب،  . ٣

 .٢٠٢: ٢فقه القرآنالراوندي،   .٤

 .المصدر نفسه . ٥
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عدون من : فكأنه ،  ١ لأنه قد ضمن في هذا القسم المخصوص معنى البعد ونحوه ـً ١
متعلّقـة  ) مِـن (وعليـه فتكـون   . بمعـنى اجتنـاب مباشـرن   ، نسائهم مؤلين أو مقـسمين   

فكان من ، تزلون من نسائهم بالأليةللذين يع: نظم الآية «: قال ابن العربي.  يؤلون بالفعل
معنى اعتزل النساء بالألية حتى سـاغ لغـة أن    )  آلى (وحمل  ،  عظيم الفصاحة أن اختصر   

تقـول  ، )علـى (قولـك  ) آلى( ونظمه في الاطلاق أن يتصل بـ ـ. )مِن(بقولك  ) آلى(يتصل  
لك عـادة العـرب أن   وكـذ ، وآليت وحلفت على كذا، اعتزلت من كذا وعن كذا   : العرب

وجهلـت النحويـة   ، ط والاتصال  لما بينها من الارتبا    ؛تحمل معاني الأفعال على الأفعال      
 . ٢». ..هذا

فترك ذكر ، للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم    : وتقديره،   لأنّ في الكلام حذفاً    ـ ٢
 . ٣  اكتفاء بدلالة ما ظهر من الكلام) يعتزلون (

ويكون ، لي منك كذا: كما تقول، لهم من نسائهم تربص أربعة أشهر:  لكون المرادـ ٣
 . ٤  متعلّقاً بالظرف ئِهِممِن نسآ :قوله

للذين يؤلون تربص أربعة أشهر : ويكون تقديره،  لكون في الآية تقديم وتأخير    ـ ً ٤
 . ٥من نسائهم

                             
ابن : انظر [. واعتبر ابن العربي ذلك من عظيم الفصاحة. ٩٥: ١ ،إملاء ما من به الرحمن   العكبري،   .  ١

  . ] ١٧٧: ١ أحكام القرآنالعربي، 
 .١٧٧: ١ فقه القرآنابن العربي،  . ٢

 . ١٣٤: ١ ،آيات الاحكامالسايس،    .٣

 .٢٩٣: ٢ ،كتر العرفانالسيوري،  ؛٢٠٢: ٢ ،فقه القرآن، الراوندي.  ٤

 .٢٣٤: ٢،  التبيان؛ الطوسي،٢٠٢: ٢، المصدر نفسهالراوندي، .  ٥
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أي مـن  ، غضبت لفلان: كما تقول،  يؤلون من أجل نسائهم للذين:  لكون المراد  ـ ً ٥
 . ١أجل فلان

ه علـى واحـدة أو علـى    أي من آلى مِن جملة نسائ،  هنا للتبعيض )  مِن ( كون   ـ ً ٦
أو جميعهن ٢ بعضهن.  

 بن وقرأ عبداالله. بصيغة الماضي)  آلوا مِن نسآئِهِم (: قرأ عبداالله بن مسعودوقد ، هذا
 . ) يقسمون من نسائهم (: عباس وأبى بن كعب

ويـدعم  ، لا أنه قراءة فيهـا ، والظاهر أنّ ذلك كان على سبيل التفسير والبيان للآية        
 . ) يقسمون (بدل )  يحلفون (روي أيضاً ذلك أنه 

ومنه . الانتظار بالشيء لما يرجى حدوثه خيراً كان أو شراً    : التربص:  تربص  ــ ـ٣
. ٤إنـه مقلـوب التـصبر    : وقيـل . ٣ قُلْ تربصوا فَإِني معكُم مـن الْمتربـصِين       :قوله تعالى 

وإضافة التربص إلى الأشهر من إضـافة المـصدر       . خبر مقدم   لِلَّذِين و،   مبتدأ  تربص و
 .إلى الظرف

لم يضف سبحانه وتعـالى التـربص إلى النـساء كمـا في آيـة           و «: قال بعض المحققين  
 لعدم اختـصاص   ولا إلى الرجال؛ ،  ٥ والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُروء   :الطلاق

                             
 .٢٣٤: ٢ ،المصدر نفسه ؛ الطوسي،٢٠٢: ٢ ،الراوندي، المصدر نفسه . ١

 .٢٠٢: ٢، الراوندي، المصدر نفسه.  ٢

 .٣١:  الطور. ٣

 .١٠٨: ٣ ،رآنالق  الجامع لأحكامالقرطبي،.  ٤

 .٢٢٨:  البقرة. ٥
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أي إنّ هذه المـدة حـق   ،  بل هو شامل لكلّ واحد منهما ومشترك بينهما       ،  ذلك بأحدهما 
 . ١» بل هي أمر مضروب للمباشرة والمقاربة، لا يطالب فيها الفيئة أو الطلاق، ثابت لهما

 : ٢  ويجوز فيها ثلاثة أوجه أَربعة أَشهر - ٤

وهذه الاضـافة غـير     . القراءوعليه جميع   ،  تربص أَربعةِ  الجر بالاضافة : الوجه الأول 
 .  فإنّ الأربعة في محلّ نصب وإن كان مجروراً لفظاً؛ حقيقية

أَحيـاءً  * أَلَم نجعلِ الاَْرض كِفَاتاً      : كقوله تعالى   تربص أَربعةَ  النصب: الوجه الثاني 
  . بمعنى تضمهم وتجمعهم، أي تكفتهم أحياءً وأمواتاً،  ٣  وأَمواتاً
، ٤فَشهادةُ أَحدِهِم أَربع شهادات بِاللَّهِ : كقوله تعالى تربص أَربعةُ الرفع: وجه الثالثال
 . ٥فَجزاءٌ مثْلُ ما قَتلَ مِن النعمِ ومثله

 ـ٥ أو ، من الفيء بمعنى الرجوع من حال إلى حال، رجعوا إلى حق الزوجية: فَآؤوا  
أو عن حلفهم إلى إحقاق حق المرأة   ،  أي رجعوا عن غضبهم   ،  ودةالرجوع إلى حالة محم   

، ٦ حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ اللَّهِ :ومنه قوله تعالى، والوفاء بما أوجب االله تعالى عليهم من حقِّها
 لأنـه رجـع بعـد أن    ؛ فيء: ويقال للظلّ بعـد الـزوال  . أي ترجع من الخطأ إلى الصواب   

أي سـريع الرجـوع عـن      ،  فلان سريع الفـيء والفيئـة     : رب تقول الع: فراءقال ال . تقلّص
  .الغضب

                             
 . ٣٥٣: ٣ ،مواهب الرحمنالسبزواري،  . ١

 .٢٣٤  ـ٢٣٣: ٢ ،المصدر نفسهالطوسي،  . ٢

 . ٢٦  ـ٢٥: المرسلات  .٣

 . ٦: النور . ٤

 . ٩٥: المائدة  .٥

 . ٩: الحجرات.  ٦
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فَـإِنْ   :وعن اُبى أيضاً،  فَإِنْ فَآؤوا فيهِن :وقرأ عبداالله بن مسعود وأبى بن كعب      ،  هذا
 .فَآؤوا فيها

 ـ٦ أو هو تجريـد  ، وقتهو عقد القلب على فعل شيء في مستقبل ال: العزم: عزمواْ  
أو هو إرادة إيجاد الشي جامعـاً للـشرائط    ،  المتعارضة فيه إلى واحد   القلب عن الخواطر    

: يقـال ، وهو إرادة متقدمة للفعل بأكثر من وقت واحد يتعلّق بفعـل العـازم       . المعتبرة فيه 
عزمـواْ   و.  ١ بينها وبين الفعل سـهو ولا نـسيان  ولا يدخل. عزم على الشيء يعزم عزماً 

أي على الطلاق    الطَّلاَق   ،فلم     ويحتمل أن يكون حمـل  ، نصب) على(ا حذف حرف الجر
  . بغير حرفعزم على نوى فعدي

 . ٢عزموا السراح :وقرأ ابن عباس، هذا

 ـ٧   الوثـاق التخلية مـن : وأصل الطلاق. والمصدر التطليق، اسم للمصدر:  الطَّلاَق  ،
طلّقـت  : اسـتعير ومنـه  . أطلقت البعير من عقاله وطلّقته وهو طالق مطلق بلا قيد      : يقال
 .٣مخلاّة عن حِبالة النكاح: أي، خلّيتها فهي طالق: نحو، المرأة

 المدلول التشريعي: النقطة السابعة

طاقة النص القرآني وعـن مـدى إمكانيـة إفـادة بعـض           اکتشاف  والبحث هنا عن    
 حـد نـستطيع توظيـف الـنص القـرآني في عمليـات        يالمداليل التـشريعية منـه وإلى أ      

 .لفقهي لاستنباط الاحكام الشرعيةالاستدلال ا

                             
 .١٧٧: ١ ، أحكام القرآن؛ ابن العربي،٢٣٥: ٢ ،لمصدر نفسهاالطوسي، .  ١

 .٣١٢  ـ٣١١: ١ ،معجم القراءاتيب، الخط . ٢

 . ٥٢٣ ،فرداتالم، الراغب  .٣
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وسيتضح أنّ في هذا النص قدرة هائلة على تغطية مساحات واسـعة مـن المـسائل           
والفروع الفقهية في هذا الباب مما يغني الفقيه عن البحث فيما وراء القـرآن مـن أدلّـة في     

ب عليها حكم وهي آية عظيمة الموقع جداً يترت  «: بكر بن العربي  قال أبو   ،  أكثر الحالات 
 . ١ »كبير اختلف فيه الصحابة والتابعون وفقهاء الأمصار ودقّت مداركها

بصدد بيان بعض الجهـات أو  نص كون القد نلجأ إلى سائر الأدلّة عندما لا ي    ،  أجل
فيما لم تتعرض له الآية بالذكر أو فيما يكون هناك تحديد لدائرة الدلالة مـن تخـصيص         

 .فصيل وبيان مللعام أو تقييد لمطلق أو ت

 :وفيما يلي نشير إلى هذه المداليل التشريعية

 : ـ حقيقة الإيلاءأولاً

،  المراد بالإيلاء حلف الزوج على ترك وطء زوجتـه بـشروط سـتأتي مفـصلاً          ـ ١
وحيث كان هذا هو معنى الايلاء لغة فيحمل ما ورد من لفظ الايلاء في الـنص القـرآني        

اللغوي رد إلا إذا دلّ دليل على إرادة معنى آخر غير المعنى كما في سائر الموا، على ذلك 
 .أو العرفي

؛ لتقومه بالإيجاب وعدم افتقاره الی   إيقاع من الإيقاعات الإيلاء ولاشك في أنّـ ٢
 ؟ هل هو من أفراد اليمين أو لاوقع البحث في تحديد ماهيته فلكن ، القبول

 :اتجاهاتعدة احتمالات أو في ذلك 
بل هو يمين مخصوصة باعتبـار     ،  إنّ الإيلاء ليس إيقاعاً غير اليمين     : لو الأ الحتمالا

 إلى ونسبته إليها نـسبة الـصرف والـسلَم   ، فهو فرد من مطلق اليمين  ،  خصوصية موردها 
                             

 .١٧٧  ـ١٧٦: ١ ،أحكام القرآنابن العربي، .  ١
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ولم يتصرف الشارع في إيقاعيته على وجه تغاير إيقاعية اليمين وإن اختص الإيلاء . البيع
كاختـصاص  ، يغير مـن ماهيتـه   طلق اليمين لكن ذلك لا  حكام الخاصة دون م   ببعض الأ 

  . ١الصرف والسلَم ببعض الأحكام دون مطلق البيع
  :ويمكن الاستدلال لهذا القول بما يلي

أما مـن ناحيـة اللفـظ فـإنّ     ،  ـ كون الإيلاء لفظاً ومضموناً لا يختلف عن اليمين ١
بـل هـو كـسائر    ، قسام العرفية الإيلاء هو إنشاء مصاغ بصيغة القسم كسائر الايمان والأ        

أي كونه ، الأيمان والأقسام الشرعية ؛ لكونه معقوداً ومنشأ بالصيغة الخاصة المعتبرة شرعاً
فهو ، وأما من ناحية المضمون فلأنّ الإيلاء هو العزم على ترك فعل، قسماً باسم االله تعالى

  .د يتعلّق بتركه أحد أفراد ومصاديق اليمين الذي قد يتعلّق بالإتيان بفعل وق
إنّ ما يمتاز به الإيلاء عن سائر أنواع اليمين إنما هو خصوصية متعلّقه لـيس          ،  أجل

إذ مـن الواضـح أنّ الإنـشاء ـ     ، وذلك لا يغير من حقيقته، وهو ترك وطء الزوجة، إلا
 ولا تنقلـب ماهيتـه بحـسب    سواء أكان عقداً أم إيقاعاً ـ لا تتعدد حقيقته بتعدد الموارد 

  .المصاديق
بـل كـان   ،  ـ إنّ شريعتنا لم تبتكر هذا النوع من الإيقاع وهو الإيلاء ولم تؤسـسه  ٢

شـأنه في ذلـك شـأن بـاقي الإيقاعـات      ، متعارفاً في اتمع الجاهلي قبل نزول القـرآن      
كمـا يـشهد   ، ولاشك بأنه آنذاك كان يميناً وقسماً عنـدهم ،  والمعاملات العرفية والعقلائية  

  .ي عن سعيد بن المسيب وابن عباسلذلك ما رو
  : يدلّ على خلاف ما قلناه ؛ وذلكوأما ما روي من كونه فرقة مؤبدة فهو لا

                             
 .٢٩٨  ـ٢٩٧: ٣٣ ،جواهر الكلامالنجفي، .  ١
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بل هو مستفاد من روايتي سعيد بن المسيب وابن    ،  ـ الظاهر أنه ليس خبراً جديداً     ١
  .ا بالمضمون لا بعين اللفظعباس وأنه نقل لهم

  .وليس ناظراً لتحديد الماهية، أهل الجاهليةـ أنه ناظر الى بيان أثره عند ٢
 في كونه إيقاعاً آخر غـير  ـ إنّ التعبير الوارد فيه مجمل لا صراحة فيه ولا ظهور       ٣
  .اليمين

وأما ما روي من كونه طلاقاَ معجلاَ فهو أيضاً لا يدلّ على خلاف ما قلنـاه ؛ فإنـه      
وأيضاً ترد عليه المناقـشة الثانيـة   ، اًترد عليه المناقشة الاُولى من كونه ليس خبراً جديد      

والقرينة المؤيدة هو تشبيهه بالظهار الذي قد يفيـد فائـدة    ،  من النظر الى الأثر لا الماهية     
كما أنّ الطلاق ، الطلاق إلا أنه ليس طلاقاً ؛ فإنّ الطلاق تحرير للزوجة من حبالة الزوج     

  .يتقوى بالقسم ولا يحتاج الى أن إيقاع مستقلّ ويؤثّر أثره بنفسه
فإنّ النذر واليمين ، ومجرد التشابه أو الاتحاد في الأثر لا يدلّ على الاتحاد في الماهية         

  .كثيراً ما يتحدان في الأثر والثمرة العملية لكن كلّ منهما يعتبر إيقاعاً غير الآخر
م بقي وبعد نزول القرآن وظهور الإسلا، فالإيلاء كان قسماً ويميناً زمن الجاهلية،  إذن

فإنـه بالنـسبة للمعـاملات ـ عقـوداً      ، ولا يحتمل تبديله من قِبـل الـشريعة  ، على حاله
وإيقاعات ـ يوجد أمام الشريعة طريقان لا ثالث لهما ؛ إما الإمضاء ـ المطلق أو المحدود  

ا الردفي بعض الموارد ـ وإم.  
ع فهـذا أمـر غـير    وأما دعوى تبديل حقيقة المعاملة عما هي عليه من قِبل الـشار        

فأيـة  ، بل هو لغو لا يصدر من الحكيم، متصور وغير مفهوم لنا ؛ لعدم كونه أمراً عقلائياً 
مـضافاً الى أنّ تبـديل   ! ثمرة عقلائية تترتب على تبديل حقيقة معاملة من المعاملات ؟            

  .أمر تحليلي دقيق غير مفهوم للعرفحقيقة معاملة ما ـ لو فرض تحقّقه ـ هو مجرد 
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لكـن  ، ويقترح نمطاً مستحدثاً، يمكن للشارع أن يؤسس ويجعل معاملة جديدة ،  أجل
فلا يحتمل أن يتـصدى  ، هذا الفرض غير وارد في المقام ؛ لكون الإيلاء مبغوضاً للشارع         

  .لاستحداثه
 يكـون مـشعراً   ورود الإيلاء ضمن الآيات التي تعرضت إلى أحكام اليمين ـ إنّ  ٣

،  ١كمـا قيـل   شاهداً لذلكحينئذٍ فيكون السياق ، لاء أحد أفراد اليمين ومؤيداً لكون الإي  
بل لا يبعد دعوى ارتقاء هذا السياق الى حد القرينية وبلوغه الى مستوى الظهـور وأنـه    

كما يتضح ذلك لكلّ من راجع هذه اموعة   ،  يوجد ارتباط موضوعي بين تلك الآيات     
نها جاءت جميعاً لتتحدث عن أمر واحد وهو اليمين فإنه يفهم منها أ ،  من الآيات الكريمة  

 .وأحكامه

 كـلّ موضـع لا  : قال  المحقّق النجفي،  ويترتب على هذا الأمر بعض الآثار الشرعية      
بـل أرسـلوه   ، كما ذكره غـير واحـد    ،  يكون يميناً يمين  شرائط ال إيلاءً مع اجتماع    ينعقد  

 . الفقهية ثمّ رد تلك المناقشةبعد ذلك ناقش في هذه الثمرة .  ٢إرسال المسلّمات

؛ وذلـك   وليس هو في الحقيقة يميناً منعقدة، إنّ الإيلاء إيقاع خاص :  الثاني حتمالالا
  :يوهي كما يل، وأدلّة هذا الاتجاه هي أدلّة نقضية، لاختلافه عن اليمين في الأحكام

 ـ١ قوبة للحلف ـ  بل إنّ الكفّارة هنا ع، على الحنث الإيلاء ترتب الكفّارة فيعدم   
  . ولو كانت يميناً وكفّارة حقيقيتين لما كان كذلكـنث لا للح
 ـ٢ وشرط الـصحة  ، متعلّقهامشروعية  وذلك لعدم ؛  غير مشروعةاًيمين کون الإيلاء  

  .في اليمين المشروعية
                             

 .٢٩٨  ـ٢٩٧: ٣٣ ،المصدر نفسه . ١

 .٢٩٨  ـ٢٩٧: ٣٣ ،المصدر نفسه: انظر.  ٢
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 فيالحنث ز اجو: منها،  ـ اختصاص الإيلاء بجملة من الأحكام دون مطلق اليمين ٣
ولو كان يميناً ، والفيئة مع الکفّارة   الطلاق فيه علی وجه ولو مخيراً بين      هبوجوبل  ،  الإيلاء
فلو لم يترتب عليـه  ،  فإنّ أثر اليمين إنما هو الالتزام عملياً بمتعلَّقه     ؛١رم الحنث  لح اًحقيقي

وأي ! ذلك الأثر وجازت مخالفته عملياٌ أو وجبت فأية فائدة عقلائية في عقده حينئـذٍ ؟      
، وهذا يدلّ علی أنّ الإيـلاء إيقـاع خـاص    !ه وبين الالتزام الخالي من القسم ؟  فرق بين 

  . ٢وكذا الكلام في غير ذلك من الأحكام التي يختص ا الإيلاء. وليس يميناً
 ـ إفراد الفقهاء الإيلاء عن اليمين بالبحث وتخصيص کلّ منهما بکتاب مستقلّ عن ٤

وأيضاً تصدي الفقهاء ، كلا على حدة) کتاب الإيلاء ( و ) کتاب اليمين ( الآخر فوضعوا  
وهذا يـدلّ علـى   ، )هو لغة کذا وشرعاً کذا    ( : فقالوا،  لبيان معناه اللغوی والاصطلاحي   

  .٣ کون الإيلاء غير اليمين

  :المناقشة
 ـ أما كون الكفّارة عقوبة للحلف لا للحنث فهو وإن كان أمراَ محتملاَ ـ بل ربمـا    ١

بل هو مجرد ، يكون كذلك روحاَ ومآلاَ ـ لكن لا دليل عليه في مقام الإثبات لا يبعد أن 
  .دعوى لا أكثر

 ـ وأما الدليل الثاني ـ وهو المهم ـ وهو عدم مشروعية متعلَّق اليمين فهـو لـيس      ٢
أمراً مقوماً لحقيقة اليمين ؛ فإنّ اليمين بما هي إيقاع عقلائي قوامها إلزام النفس بأمر مـا         

الشروط الخاصة التي : نظير، وأما المشروعية فهو شرط أضافه الشارع   ،   کان أو ترکاً   فعلاً
                             

 .٢٩٨: ٣٣،  النجفي، المصدر نفسه؛٧٧١ ،زبدة البيانالاردبيلي، : اُنظر  . ١

 .٢٩٨: ٣٣ ،المصدر نفسهالنجفي، : اُنظر . ٢

 .٢٩٨: ٣٣ ، المصدر نفسه:انظر .  ٣
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فأبطل بيع الخمر من المـسلم  ، أضافها الشارع لبعض المعاملات مما سبب إبطال قسم منها  
وأمـضی سـائر البيـوع    ، وأبطل بيع المصحف للکافر وأبطل بيع الجنس الربـوي وهکـذا    

ال فيما نحن فيه ؛ فإنّ الشارع اتخذ موقفاً تجاه الـيمين ــــ    وکذا الح ،  واعتبرها صحيحة 
والذي هو من الإيقاعات التي کانت موجودة قبل الشارع ــــ فأضـاف إليهـا شـرط             
المشروعية وأمضی الإيلاء رغم عدم مشروعية متعلَّقه وأبقاه علی ما کان عليه احتيـالاً          

موقـف الـشارع تجـاه شـراء     : ونح ـ، منه علی المؤلي من أجل حفظ مصلحة المؤلی منها  
الإنسان لعموديه ـ أو أقاربه ـ حيث أمضاه وأبقاه علی ما هو عليه احتيالاً منـه علـی     

ومن الواضـح أنّ  ، المشتري وإلزاماً له بما التزم به من أجل تحرير من اشتراه فحکم بعتقه  
ثاً وبقاءً ــــ  إمضاء البيع يقتضي الاعتراف بترتب أثره وهو ملکية المبيع للمشتري حدو     

کما هو الحال في کلّ بيع ممضی من قِبل الشارع ـ لکن الشارع في خصوص هذا المـورد   
  .ها ولم يمضها فقرر عتق المشتریلم يرتضِ استمرار الملکية وبقاء

حيـث  ، وکذا الکلام فيما نحن فيه ـ وهو الإيلاء ـ حذو النعل بالنعل والقذّة بالقـذّة   
يلاء حدوثاً إلزاماً للحالف بما ألـزم بـه نفـسه لکنـه لم يـرتضِ      أمضی الشارع انعقاد الإ  

 دفاعـاً عـن حقـوق   ) الفيئـة أو الطـلاق     ( استمراره بل فرض عليه اختيار أحد حلّين        
  .الزوجة لمدة أقصاها أربعة أشهر

 ـ وأما الدليل الثالث فيتضح الرد عليه من المناقشة للدليل الثاني ؛ فإنّ اختصاص  ٣
بـل إنّ الـشارع في   ، ببعض الأحکـام لا يعـني اخـتلاف حقيقتـها وماهيتـها          معاملة ما   

  .ن سائر أفراد اليمين لحکمة بالغةخصوص مورد الإيلاء وضع أحکاماً خاصة دو
 ـ وأما تخصيص الإيلاء بباب مستقلّ عن اليمين وكذلك تـصديهم لبيـان تعريفـه     ٤

فقـد خـصص الفقهـاء للـصرف     ، وكم له من نظـير ، الشرعي فهذا لا يدلّ على تباينهما 
، مع أنه لا كلام في كوا بيوعـاً ، والسلم والمرابحة ونحوها أبوباًَ مستقلّة وتصدوا لتعريفها     

 . وليست عقوداً مستقلّة
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عطى الـزوج   يبل، تحصل رأساً إنّ الإيلاء طلاق غير أنّ الفرقة لا   : الثالثحتمال  الا
فكما أنـه في فتـرة   ، طلاق الرجعي من وجهفهو طلاق معلّق يشبه ال، فرصة للتراجع عنه 

فكذلك هنا يمكن للزوج ، العدة يمكن للزوج المطلّق العودة إلى حياته الزوجية واستئنافها       
  .  ١ وهو الأربعة أشهرالمؤلي الفيئة والرجوع قبل انتهاء الأجل المضروب

مـات مـن حكـم    من كلناه ستفدوإنما ا، حتمالذا الاصرح  وليعلم أننا لم نجد من   
  . وإشعار بعض العبارات به بعدم افتقار الفرقة بين الزوجين إلى إيقاع الطلاق

  :ن الاستدلال به لهذا الاحتمال هووما يمك
  .  ـ الخبر الذي تضمن أنه كان طلاقاً عند أهل الجاهلية١
   . كما سيأتي لاحقاً،  ـ إمكان استفادته من الآية٢

  المناقشة
  . لك حالهد ظهر ـ أما الخبر فق١
  .ف يتضح لك فيما يأتي عدم تماميته ـ وأما دعوى إمكان استفادته من الآية فسو٢
لـيس في قبـال    لـدى التحليـل والتأمـل    حتماليقوى في الظن أنّ هذا الا ـ إنه  ٣

  .يعود إلى الاتجاه الأولبل ، الاتجاهين الأول والثاني
نوع : ا شرائط ركن الايلاء فنوعانوأم «: ويشهد لذلك ما أفاده الكاشاني حيث قال   

ونوع هو شرط صحته في حق حكم الـبر وهـو      ،  هو شرط صحته في حق حكم الحنث      
 لأنّ الايلاء يساوي سائر الأيمان في حق     ؛ أما الأول فموضع بيانه كتاب الأيمان     ،  الطلاق

أنـه  ؛  إنما يخالفها في حق الحكم الآخر وهو حكم البر، أحد الحكمين وهو حكم الحنث  
                             

 . وغيره١٣٧: ١ ،تفسير آيات الاحكامالسايس، :  انظر.  ١
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وللايلاء عند تحقق البر حكـم وهـو وقـوع       ،  حكم لسائر الأيمان عند تحقق البر فيها       لا
 أشهر إذا مضت أربعة: كأنه قال،  إذ هو تعليق الطلاق البائن شرعاً بشرط البر        ؛ الطلاق

افتقار الفرقة إلى إيقاع الطلاق وعدمه بحـث  أنّ ذ ؛ إ ١ » ولم أقربك فيها فأنت طالق بائن     
  .يكاً في كون الواقع يميناً أو لاوليس تشك،  أثر اليمينفي

  .عليه فيستقر أمامنا اتجاهان حسبو

 )حكمه التكليفي(ثانياً ـ صفة الإيلاء 
 ـ١ خـلاف في كـون    لاولكن الظـاهر أنـه   ،  لم يتعرض أغلب العلماء لذلك صريحاً 

رك وطء الزوجة أكثر من نه تعد على حقوق الزوجة لحرمة ت؛ لأ الإيلاء مرجوحاً شرعاً  
وهذا ما يشعر به أيضاً مـا  ،  ٣ وعاشِروهن بِالْمعروفِ :ومخالف لقوله تعالى ،   ٢أربعة أشهر 

والظـاهر  ،  فَإِنْ فَآؤوا فَـإِنَّ اللّـه غَفُـور رحِـيم     :ورد في ذيل آية الإيلاء من قوله تعالى 
  .ينبغيالمتبادر أنّ المغفرة والعفو يتعلّقان بما لا 

يبعد كون ذلك التعبير عن نفي العقاب والمؤاخذة على المعصية بسبب  لاإنه : قيلبل 
وهو الإضرار بالزوجـة في المنـع   ، قدم ذنبفيقتضي أنه قد ت  ،  الفيئة والتراجع عن الإيلاء   

 . ٤  بظاهره على الحرمة حينئذٍفيكون دالاً، من الوطء

                             
 .١٧١: ٣ ،بدائع الصنائعالكاشاني،  . ١

وهو المروي عن الامام . لاسلامية بيروت، ط ـ الدار ا) ٧ (، المسألة ٦٤٢: ٢ ، العروة الوثقىاليزدي،.  ٢
وسائل الشيعة  [. » إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك «: قال) عليه السلام( جعفر بن محمد الصادق

 . ] ١ من مقدمات النكاح، ح ٧١ ، ب١٤٠: ٢٠)  الحر العاملي (

 . ١٩:  النساء.  ٣

 .١٨٣: ١ابن العربي، المصدر نفسه، .  ٤
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إلا ، نفسه ـــ في الحرمة دعوى جزافيـة إنّ دعوى ظهور ذيل الآية ـــ في      : أقول
لكن ، أن يراد استفادة ذلك من قرينة لبية بقوة القرينة المتصلة وهي معلومية كونه إضراراً

، بناءً عليه ستكون هذه القرينة لوحدها كافية لإثبات الحرمة بلا حاجة الى ضمها للآيـة  
  .لى ارتفاع الإثموأيضاً سيكون ذيل الآية دالاً ع

يمكن نسبة القول بالحرمة لكلّ من عبر بأنـه إيـذاء وإضـرار    إنه :  هنا قد يقال  ومن
بل يمكن نسبته الى الجميع ومن دون تردد ؛ لكونه إيذاءً وإضراراً وتعدياً على       ،  بالزوجة

الدالّة على حرمة هذه العناوين، حق الزوجة ولعلّ عدم تعرضهم . فيكون مشمولاً للأدلًة 
  . بالحرمة لوضوحهاوعدم تصريحهم 

 . ٢  وعدم المشروعية١قد عثرنا على بعض ممن صرح بالحرمةبل ل

وهناك من وسع الحكم فحكم بأنّ المضارة من دون يمـين توجـب مـن الحكـم مـا         
 .حيحاً لكنه متعلّق بحيثية اُخرىوهذا وإن كان ص. ٣ يوجب اليمين

ئر كالظهـار أو يعتـبر مـن    بل ترقّى بعضهم في البحث عن أنه هل يعـد مـن الكبـا    
 . ٤وحكى في ذلك خلافاً بينهم، الصغائر

: قال ابن العـربي فقد ،  ٥ أنه آلى من نسائه شهراً ولكن في قبال ذلك روي عن النبي      
فلما أكمل تـسعاً  ، وصار في مشربة له،  آلى من نسائه شهراً     ثبت في الصحيح أنّ النبي     «

                             
 .١٥٤: ٢ ، فتح الوهاب؛ زكريا الانصاري،١٥٣  ـ١٥١: ١٠ ، الافهام  مسالكهيد الثاني، الش .١

 . ٦١٢ ـــ ٦١١: الاردبيلي، المصدر نفسه.  ٢

 . ١٨٣: ١ ابن العربي، المصدر نفسه، . ٣

 .٤٩: ٤ ، إعانة الطالبينالدمياطي، الكبري، .  ٤

 .٤٩  ـ٤٦: ٧ ، نيل الأوطار الشوكاني،. ٥
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، إنك آليـت شـهراً  : فقالت له عائشة، ينوعشرين نزل على أزواجه صبيحة تسع وعشر    
  .١ »  الشهر تسع وعشرونإنّ «: فقال

إن لم نقل ـــ دم صدور الحرام ؛ لع مما دعا بعض الفقهاء إلى الإذعان بحلّيته وجوازه
 . منهـ مطلق المرجوح

 .وعليه فقد يتصور أنّ في هذه المسألة قولين

على فـرض    نّ المروي عن النبي وذلك لأ؛ ولكن يبدو أنّ هذا التصور غير صحيح      
 يتصادم مع القول بتحريم الإيلاء الذي هو ترك الزوجة أربعة أشـهر فمـا   صدوره منه لا 

 إذ لـيس فيـه إضـرار    ؛ وأما ما كان دون الأربعة أشهر فمن الواضح عدم حرمتـه     ،  زاد
  .بالزوجة ولا تضييع لحقها سواء اطلق عليه الإيلاء أم لم يطلق

 قـال ، خلاف في أنـه مبـاح  لا : قال في الانتصار «:  في شرح الازهار   ولعلّه لهذا قال  
  .٢ »أما إذا قصد الضرار بالإيلاء فليس بمباح: ) عليلم( مولانا 
آلى أن لا يدخل على  أنّ النبي «: مضافاً إلى ما ذكره الكاشاني من أنّ المروي      ،  هذا

رأته يوماً أو شهراً أو سنة لا وعندنا من حلف لا يدخل على ام   «:  قال ثمّ»  نسائه شهراً 
 .٣» وهذا لا يمنع الجماع،  لأنّ الايلاء يمين يمنع الجماع؛ كم الطلاقيكون مؤلياً في حق ح

  .إذن فلم يستقر أمامنا سوى قول واحد
 ؟ يلاء ذاتية هل إنّ حرمة الإ ثمّ ـ٢

                             
 .١٨٢: ١ ،أحكام القرآنبي، المصدر نفسه، ابن العر.  ١

 .٥٠٢: ٢ ، شرح الازهار. ٢

 .١٧١: ٣ المصدر نفسه،الكاشاني،   . ٣
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 ـ         ام مـن  قد يتصور أنّ حرمة الإيلاء ذاتية ؛ باعتبار أنّ الأصـل في عنـاوين الأحك
وحملها على حيثيات وعنـاوين اُخـرى   ، الحرمة والوجوب ونحوهما أن تحمل على ذلك  

  .بحاجة الى دليل 
  .وحينئذٍ تدور مداره ، لكن قد مر عليك أنّ حرمة الإيلاء لكونه إيذاءً للزوجة

بـل  ، يستفاد من الآية الكريمة أنّ الايلاء ليس محرماً ذاتيـاً   «: قال بعض المحققين  بل  
فإذا رضيت بذلك وصبرت عليه فلا حرمة في ، رمة إنما هي لأجل مراعاة حق المرأة     الح

  .١» البين
أنّ دعوى استفادة ذلك : هو جيد وإن كان يرد على ما أفاده في صدر كلامه           : أقول

  .بل كما عرفت أنه مستفاد من أدلّة اُخرى ، من الآية غير بينة ولا مبينة

  المناقشة في حرمة الإيلاء
كن ومع ذلك كلّه فإنه يمكن الخدشة في أصل حرمة الإيلاء فضلاً عما ترتب عليها    ل

إذ أنّ العمـدة في  ، من تفريع ؛ وذلك لعدم تمامية ما استدلّ بـه لإثبـات حرمـة الإيـلاء       
ومن الواضح أنّ صِرف ، الاستدلال هو الاعتماد على عنوان الإضرار ونحوه من العناوين

وإنما  يتحقّق الإضرار عملياً بترك ، ه لفظاً لا يكون إضراراً بالزوجةإيقاع الإيلاء وإنشائ  
  .فلو لم يتحقّق الإضرار خارجاً فلا حرمة حينئذٍ ، وطء الزوجة الى انقضاء أربعة أشهر

ومن هنا يتضح أنّ نسبة القول بالحرمة الى من لم يصرح ا من الفقهاء نـسبة غـير      
  .قيقة ولا وجه له

                             
  .٣٥٦: ٣ ،مواهب الرحمنالسبزواري، .  ١


